نظم ادارة الجودة

لقد أثبتت ندوات الإتحاد التي نعقدها في كل عام أهميتها وجدواها بالنسبة لتطوير وتفعيل الصناعة المصرفية العربية، خصوصاً وأنها تأتي دوماً لكي تناقش آخر المستجدات على الساحة المصرفية العربية والدولية.


لقد إختار الإتحاد اليوم، وفي إطار سياسته الجديدة على صعيد الندوات، أن يركز على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تنتهي بمنح دبلومات مصرفية ومالية مهنية للمشاركين فيها، بحيث تعزز دورهم ومواقعهم في مصارفهم التي يعملون بها، كما أنها تساهم في تطوير أعمال مصارفهم بناء على المعارف العلمية والعملية الجديدة التي يكتسبونها في إطار هذه البرامج التي ننظمها بالتعاون مع مرجعيات ومنظمات دولية معروفة وبارزة.  وقد وضع الإتحاد في أول إهتماماته بناء قاعدة واسعة من القيادات الواعية والمنفتحة والمؤهلة والمدربة والقادرة على قيادة وإدارة مصارفنا العربية في الإتجاهات التي تكفل نموها وتطورها وتفاعلها البناء مع التحولات والتطورات في الصناعة المصرفية الحديثة.  ونحن نؤمن بأن العالم العربي يمتلك مخزون كبير من الكفاءات البشرية التي تعمل في كافة مجالات الحياة الاقتصادية عموماً، والمجالات المصرفية والمالية على وجه الخصوص، والتي بمعارفها وخبرتها تقود عملية نمو وتطوير مؤسساتنا المصرفية والمالية التي تشكل اليوم رافعة للإقتصادات العربية ونقطة إرتكاز في التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية. ويعتبر القطاع المصرفي العربي مندمجاً في الاقتصاد العربي، كونه يساهم بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي، في حين أنه يستخدم نسبة متدنية تقارب 1-2% من اليد العاملة العربية الإجمالية، الأمر الذي يعكس الإنتاجية العالية لهذا القطاع. كما أن موجودات هذا القطاع التي تربو حالياً على 1000 مليار دولار في نهاية العام 2005، تمثل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، وهذه نسبة عالية جداً بالمقاييس العالمية. والمصارف العربية بذلك تلعب دوراً محورياً وقيادياً في تعبئة المدخرات العربية واستقطاب الإستثمارات الأجنبية، وإدارة الموارد المالية المتجمعة لديها من الداخل والخارج وتوظيفها في شكل تمويلات للإقتصادات العربية، وللقطاعين العام والخاص، وللمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم، علماً بأن محفظة القروض والتسليفات للقطاع المصرفي العربي تزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهذه أيضاً نسبة مرتفعة حسب المقاييس العالمية.

إننا فخورون جداً بكفاءاتنا البشرية العربية عموماً، وكفاءاتنا البشرية المصرفية والمالية على وجه الخصوص، وبما تؤديه من خدمات وإسهامات وإنجازات ونجاحات سواء في مصارفنا ومؤسساتنا المالية العربية، أو في المصارف والمؤسسات المالية المنتشرة في المنطقة والعالم على وجه العموم. وإنني أؤكد على أن جزءاً أساسياً من مخزون الكفاءات والقيادات المصرفية العربية تعمل في كبرى المؤسسات المصرفية والمالية والدولية، ولها مراكز قيادية وإدارية متقدمة للغاية، وهي تساهم ليس فقط في تطوير وتنمية أعمال المؤسسات التي تقودها أو تديرها، بل أيضاً في تأمين التواصل المصرفي والاقتصادي بين الدول التي تعمل فيها والإقتصادات العربية، فتساهم بذلك في تأمين الإندماج الفعال والبناء للقطاع المصرفي العربي في الصناعة المصرفية العالمية، وهذا أمر يهمنا في الإتحاد ونعمل على تطويره لكي تكون مصارفنا ومؤسساتنا العربية جزءاً من المجتمع المصرفي الدولي وعاملاً مؤثراً في تحولاته وتطوراته.


تأتي ندوة اليوم في إطار برنامج تدريبي لإدارة الجودة إيزو 2000 : 9001 للمصارف العربية كبادرة من بوادرنا المتعددة الرامية الى تنمية الموارد البشرية في المصارف.


وقبل أن تدخلوا في معترك هذه الندوة يمكننا أن نستعرض معاً مفهوم إدارة الجودة، الذي اكتسب في الآونة الأخيرة أهمية متزايدة في عالم الأعمال ولا سيما في القطاع المصرفي. فالجودة تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت في رفع روح التنافس بين الشركات والمؤسسات المختلفة، وذلك لوعي المستهلكين في إختيار السلعة أو الخدمة ذات الجودة العالية وبالسعر المناسب. وقد جرى الإعتقاد لدى البعض بأن السلعة أو الخدمة ذات السعر العالي هي في الوقت نفسه ذات جودة عالية، إلا أنه في الحقيقة فإن كون سعر المنتج أو الخدمة المقدمة مرتفع ليس دليلاً على جودتها. ومن هنا بدأ التنافس يظهر بين الشركات المقدمة للمنتجات أو الخدمات المختلفة لزيادة الجودة وتخفيض الأسعار، لإدراكهم بأن ذلك هو ما يبحث عنه المستهلك. وهذا بالفعل يقودنا إلى شعار الجودة الذي ينص على جودة عالية بأسعار منخفضة.


إذاً، الجودة بمفهومها العام، تهدف الى تحقيق متطلبات المستهلك، ويمكن إدراك أبعادها من خلال استعراض النقاط التالية: أداء المنتج وصموده وشكله وجماله ومزاياه وخصائصه وسمعته وتقيده بالمواصفات المطلوبة. 

وإذا ما حاولنا تطبيق هذه المواصفات في القطاع المصرفي، نرى أن المصارف العربية تواجه تحديات عديدة لزيادة قدرتها التنافسية في أسواق المال المحلية والعالمية، وملاحقة التطور السريع في طرق وأساليب تلبية حاجات العملاء المتزايدة، بالإضافة إلى جذب عملاء جدد عن طريق جودة وتحديث الأساليب المتبعة في الإدارة، مما يوجب عليها دمج إدارة الجودة في عملياتها المصرفية.


ولكي يتمكن أي مصرف من تصميم نظام لإدارة الجودة لديه، يجب أن يكون ملماً بالمفاهيم الأساسية لمعايير سلسلة ISO. وهذا ما ينقلنا للحديث ولو بإختصار، عن هذه المعايير وأهميتها في تحسين أساليب العمل ومنع أي خسارة محتملة.


"الآيزو" هي كلمة تختصر تعريف "المنظمة العالمية للتقييس" International Organization For Standardization ، وهذه المنظمة هي إتحاد عالمي مقره في جنيف ويضم في عضويته أكثر من 90 هيئة تقييس وطنية، وجاء اختصارها (ISO) إعتماداً على الكلمة اليونانيـة (ISOS) والتي تعني "Equal" أي متساوي.


وتكمن أهمية الحصول على شهادة الآيزو 9000 في القطاع المصرفي والمالي في أنها وسيلة لتحقيق الجودة الشاملة التي تعتبر لغة العصر ومفتاح النجاح والوصول إلى قلب الزبون. إضافة إلى أن هناك عدة فوائد يمكن تحقيقها من خلال الحصول على هذه الشهادة وأبرزها:

1- زيادة القدرة التنافسية للمصرف.

2- المساعدة في رفع مستوى إدارة المصرف وتحقيق الكفاءة والكفاية المطلوبة.
3- تحسين مستوى العلاقة مع الزبائن.
4- تمكين المصرف من القيام ذاتياً بعمل المراجعة والتقييم الذاتي.
5- تحفيز موظفي المصرف على العمل ورفع الروح المعنوية لديهم وتشجيعهم على المساهمة في عمليات المراجعة الدورية الداخلية للنظام المطبق.
6- ثبات الجودة وتطويرها في المصرف بسبب إهتمام نظام الجودة بالمراجعة والتقييم المستمر.
7- مساعدة المصرف على تحقيق أهدافه الربحية بسبب الحد من تكلفة الإنتاج وتقليل نسبة الأخطاء وزيادة المبيعات.
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